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الحمد له رب العالمين: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين: وعلى آله وأصحابه أجعمين: وبعد: 

إن الإسلا ميهد ف إلى بناء مجتمع سليم ومتماسلك؛ لذا اهتمٌ ببيان المسائل المتعلقة بالأمور الاجتماعية: واب 
من أهير مظاهرها عقد الزواج؛ الذي شّرء لتسكين الزوجين. وزيادة الألفة والمودة والرحمة بينهماء وهو أرق العقود الإنسانية 
وأسماهاء وم نهذا المنطلق عبر القرآر الكريمعنه بلفظ "الميغاق الغليظ" نظراً لمكانته السامية وأهميته البالغة. 

والزواج الشرعي هو الإطار المتكامل للعلاقة الاجتماعية الجديدة بين الزوجين؛ حيث يعيش الزوجان تحت 
السقف الواحد من المسؤولية المشتركة؛ والحقوق والواجبات المتبادلة. ولكن نظراً للجبلة الفطريّة التي خُلق عليها الإنسان 
ونظراً إلى شؤون الحياة التي تتخللها بعض المشاكل والنذاعات؛ والتي قد تفضي في فهاية المطاف إلى عدم تحمل الطرفين المسؤولية 
المشتركة وأداء الحقوق المتبادلة بينهما. وعدم إقامة حدود الله تعالى وتحقيق الأهداف النبيلة من الزواج. مما يجبر الزوجين 
ويضطرهما إلى الفرقة والانفصال عبر الأمور التالية: الطلاق. والخلع والفس. 

والفسخ مو التفرقة بين الزوجين بأمر المحكمة الشرعية بطلب من الزوجة لأسباب معيّئة شرعاً. وبالنظ رإلى خاط 
المفاهيم وتشعبها حول حقيقة التفريق من خلال الفسخ والطلاقفي المحاكم؛ يعالج هذا البحث العلمي تلك المشكلة. ويركزفي 
ثناياه تعيين وتحديد أسباب فسخ النكاح في الفقه الإسلامي والقوانين الباكستانية؛ مستدلاً بالنصوص الشرعية وأقوال الفقهاء في 
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هذا الصدد ومناقشتها. وبيان القنوانين الباكستانية ذات الصلة والتعليق عليها. 
أهمية البحث: 

يركزهذا البحث على بيان الأسباب والأرضيات التي تفضي في فهاية المطاف إلى فس عقد الدكاح بشكل مختصر ووافف 
مع الاعتماد فيذلك على الفقه الإسلامي وآراء الفقهاء المشهورين. كما يتطرق البحث إلى عرض نصوص القانون الباكستاني في 
هذا الصدد. وإجراء مقارئة موجزة في ذلك.ويستعير البحث أهميته أنه يعالج الأسباب المغضية إلى فس عقد النكاح في الشريعة 
الإسلامية والقانون الباكستاني في صورة مقارنة: كما أنه يمتاز با لتعليقات على النصوص القانونية المخالفة لأحكام الشريعة 
الإسلامية المطهرة. كما أن البحث يركز على عدم الهروء إلى فس عقد النكاح قبل طرق أبواب بقية الحلول الأخرى مغل إصلاح 
ذات البين بين الزوجين. 
أسباب اختيار الموضوء 

دعتني عدة أسباب إلى اختيار هذا الموضوء (أسباب فس* النكاح في الفقه الإسلامي والقانون الباكستاني: دراسة 
مقارنة) للبحث والمناقشة؛ وأهم تلك الأسباب ما يلي: 
1 :بعد الاستقراء والتتبع لم أجد بجحثاً أوكتاباً تناول الأسباب المعتبرة شرعاً لفسخ عقد النكاح في الفقه الإسلامي في صورة سهلة 
يمكن تناولها. 
2:عد م وجودبحث تصدى لبيان الأسباب والأرضيات التي أقرّها ا لقانون الباكستاني لفسخ عقدالنكاح لاسيماباللغة العربية. 
3:وجود خلط عندكغيرمن الناس بين الأسباب المعتبرة لفسخ عقد النكاح وبين الأسباب المعتبرة في القانون الباكستاني. 
4: اعتقاد بعض الناس بأن القانون الباكستاني المنظّم للأسرة المسلمة المسثى ب(قانون فسخ الزواج للمسلمين 1964م) 
موافق كا ملاً للنصوص الفقهية الإسلامية. 
تعريف الفسم: 
أولاً: الفسخ لغة: الفسخ من باب فسخ يفس*, يقال فسخ الشئي معناه: نقضه ورفعه. زوال مفصل عن موضعه ', النقض والرفع 
والازالة: ولهعدة معان متقاربة فمنها: النقض. والازالة. الالقاء. الرفع, التقطيع وغيرذلك”. 
ثانياً: الفسخ اصطلاحاً: هناك تعريفات مختلفة للفس* في الفقه الإسلامي عبر الأزمنة المتعاقبة؛ ونبدأ بالمشهورة منها: 

فقد عرّف الأحناف والمالكية "الفس*" بأنه: رفع العقد من الأصل". وعرّفه الشافعية بتعريفين: "حل ارتباط العقد" 
و"رفع العقد في حالة لا من أصله". واتفق الحنابلة مع الشافعية أيضأ”. 

وهناك تعريفات أخرى متعددة المفاهيم لل "الفس*" عند الفقهاء؛ فقال الإمام الكاساني الحنفي: "فس” العقد رفعه من 
الاصل وجعله كاري لدريكن"” . وقال ابن غييى: الفسة ممداه؛ "عسل النقدكازى لرريكن ق التستقبل لافيما فخي "”. وأماضاحب 


معجم لغة الفقهاء فعرّف الفسخ بقوله: "رفع العقد بارداة من له حق الرفع, وازالة جميغ آقار:"9. في هذا التعريف عبارة "من له 
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حق الرفع" معناه: هو من له ولاية عامة؛ أو حكم شرعي, ولا فسخ برضا الزوجين إلا في الخلع. ومكذا اختلف الفقهاء في كونه 
فسخا أو طلاقا. وقال المبرجاني: "الفسخ شرعا: رفع العقد علي وصف كان قبله بلا زيادة ونقصاى"”. وعلرفه بعض الفقهاء: 
"زوال العقد بجمية آثاره في الماضي والمستقبل : وهوما يعبرعنه بالأثرالرجعي للفسخ مع التحويض إن كارن له مقتفى"”. 

يُستنتج ويُستخلص من العبارات والتعريفات المذكورة بأن "الفسث" هو: إزالة العقد لية من جانب المحكمة 
والقاضي بدون الدخل للزوج وقوعا وعدما. وهكذا يعتبرالعقد معدوماً بعد وقوعه كأن لميكن. 

وجميع التحريفات متفقة في صفة النقض في الفسخ, والآن للفسخ نوعان:النقض من أصله إذا كان سببا متصلا 
بإنشاء الزواج كالفسخ جخيار البلوغ. والنقض ليس من الأصل وذلك إذا كان سبب طارئ على العقد. أومانع من استمراره. مغل 
فس حرمة المصاهرة ونحوذلك. 
ثالغا: الفسخ قانوناً: قانون فسخ الزواج للمسلمين 1939 ملم يعرف الفسخ ويهتم على أسباب الفسخ فقط. 

الفسخ لغة بالمعنى العام. واصطلاحا خاص بصفة النكاح فقط معنى فسخ العقد أي فرقه. هو يتعلق بالحياة الزوجية: 
وهو إفلان يرتقة يه أحكام عفن الذواج ف الحاق. ولا يؤثر عل ها كارن قيله". تقض عقد الزواج يسبب الخلل الواقة مقازنا 
تكد أمرظاركا يعدم أي المائع من يقافه واسعصاري”, 
الفرق بين الفسث والطلاق والخلع 

قد يختلف الطلاق والفسخ والخلع من حيث المعنى عند الفقهاء. فكل واحد منها يترتب عليه أحكام وآثار متباينة: 
واختلف الفقهاء في التطبيق والاطلاق بينها على الأحكام الفرعية العملية: وأصحاب القانون يختلطون بينها من حيث 
الحكمفي المحاكم القضائية بدولة باكستان. 
الفسٌ والطلاق: 

الفسث والطلاق مختلفان لاعتبارات كغيرة من حيث حق الزوجوحق الحاكم. باعتبارعددالطلاق: با لرجعة؛ استحقاق 
المهر وأحكام أخرى. وقد يطلق الفقهاء الفسث والطلاق على المفاهيم المختلفة أن الطلاق هو رفع القيد الشرعي من طرف 
الزوج وله الرجعة باقية. ولكنفي الفسخ ليس من تصرفات الزوج بل الأمرفي يد الحاكم و القاضيكما قال الإمام الشافعي: "كل 
ماحكم فيه بالفرقة وإن لم ينطق بها الزوج ولميردها وما لوأراد الزوج أن لا توقع عليه الفرقة أوقعت. فهذه فرقة لا 
تسمي طلاقا. لأن الطلاق ليس من الزوج, وهولريقله ولميرضه بل يريد رده ولا يرد" '؛ فالفسخ فرقة الزوجين بدون 
نطق الزوج رضي أمشاء. وهكذا قال ابن عابدين: "بأ المتاركة في معنى الطلاق فيختص به الزوج . أما الفسخ فرفع العقد فلا 
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يختص به والمتاركة 0.0 


.وقال الإمام السمرقددي: " كل فرقة حصلت بفعل المرأة اولا بفعل الزوجين فهي فسخ*". ” وقال الإمام 
محمد: "كل فرقة بين الرجل وامرأته وقمت من قبل الرجل فهي طلاق إلا في الردة" أي في الردة يطلق الفسخ لا الطلاق"!. 


والشريعة بيدت طرقاً مختلفة للتفريق بين الزوجين عند وقت الضرورة والحاجة ومنها الطلاق والفسة. قال الإمام الكاساني: 
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"أن الفرقةفي النكاح قدتكون با لطلاق وقدتكون با لفسخ كالفرقة بعدم الكفاءة وخيارالعتاقة والردة واباءالاسلام' 0 
4 16 


الفس لاينقض عدد الطلاق كما ذكر صاحب كشاف: "إن الفس”ٌ لاينقض شيئا من عدد الطلاق بخلاف الطلاق 
وهكذا قال الإمام الشافعي: "كل فسخ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق لا واحدة ولا ما بعدها"” '.بعد الفسخ لونكح 
الزوجين فهما علي العسمة الأولى أي مالكا التطليقات الغلائة بدون تنقيص عدد الطلاق” '. الطلاق يتعلق بعدد ولكن الفسخ 
هوإزالة العقد كليدٌ وإماحة الآثار الواجبة بالعقد. ويمكن ان القاضي يقو ممقاممالمرأة لفسخ العقد بينهما لتخلص عن الضرر 
اللاحق با لعقد وقت الضرورة الشرعية كما قال صاحب دد المختار: "بل الذي يكون من المرأة عند القدرة علي الفرقة شرما 
هو الفسخ, فينوب القاضي منابها فيما تملكه'.”'. 

والواسا مار لي المرأة لا تقدر على رفع نكاحها رغم الضرر مخصوص أي: : وجود سيب 
شرعي كدفعه بالشخ "” وتستحق المرأة نصف المهر عند الطلاق قبل الدخول ولكن في الفس* قبل الدخول لا تستحق المهر قط. 
قال ساهي البدايةة "ررى للعيا قبل النطوق بها والخلوة فزهاتصف المهراف2 
القاضي بين الزوجين قبل الدخول ف النكاح الفاسد لا مهر لها. أي: إذا فسخ نكاح المأ ولم يدخل فلاشتي لها 74 
الفرق بين الفسمّ والخلع 

أعطت الشريعة حق الطلاق للرجل وحق الخلع للمرأة. والخلع معناه لغة: النزء والإزالة؛ وشرعا: إزالة ملك النكاح 


. وهكذا في المذهب الشافعي””. واذا فرق 


بأخذ المال. وعرف الفقهاء الخلع بتعريفات متعددة؛ منها: 
عرّفت الحنفية الخلع : "م وإزالة ملك النكاح المتوقفةٌ علي قبولها. بلفظ الدع أوما في معناء"””. 


1 06 
وعرّفته المالكية: الطلاق بعوض ٠‏ سواء أكان من الزوجة أ ممن غيرها من ولي أوغيره: أوهو بلفظ الخلع ١‏ 


وعرزفته الشافحية: "هو قٌرٌقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلء"27. 


بيئما عدّفته الحنابلة: "فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أومن غيرها. بألفاظ مخصوصة"20. 

وعرّفته أخرون بقولهم: "أنه فراق الزوج لزوجتة بعوض ياخذه منها اوممن ينوب عنها"."فرقة بين الزوجين 
بعوض مقصودراجح لجهة الزوج بلفظ من الفاظ الطلاق"” ”. وعند بعض الفقهاء: الخلع من قسم الفسخ. وعند البعض الآخر: إنه 
من قسم الطلاق. وأصحاب القانون لا يفرقون بينهما عمدى30 
القول الاول: الحنفية: والمالكية والشافعية يعتبرورن الخلع طلاقاًكما ذكرذلت القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي: 
"أب خلة لاق وليس بضغ لأ الي ١‏ لكريم ْم خلة ين حبيمة وثابت بن قيس قال ها:"اعتدي "م التفت إليه 
فقال له:"هي واحدة".وهذانص على هذا ”.وقال القدوريري الحنفي:"أى الخلع تطليقة واحدة بائئة””.قال الدسوتي:"كل 


طلاق أوقعه الحاكم فهوبائن الا طلاق المولي والمعسربا لنفقةفهو رجعي”””.وقال الإمامالمزني:"وقطع في باب الكلام الذي يقع 





به الطلاق أن الخلع طلاق فلايقع إلا بمايقع به الطلاق أومايشبهه من إرادة الطلاق فإ سمي عدداأونوي عددا فهوما نوي "34 
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القول الغاني: يرى الحنابلة وبعض الشافعية الحلمٌ فسخاً كما قال الماوردي: "الدع القول يأرب ناوضرو فق القسنة""”,.ويتكر 
القاضي أبو يعلي الحنبلي رحمه |الله :" أن الخلع فسخ وليس بطلاق”"0”. 

الأول اكه قبباة ولا يصب ر طدلؤة ولو يلفظ الظلاق راج ”” عند الهو والنالكية تقلع منى الظلاق ولك ين 
الشافعية والحنابلة يعتبرفسخا. علي بناء هذا الاختلاف تختلف مسائل فقهية كغيرة. رغم هذا الخلاف الفسث والخلع هما مختلفان 
الفسم حل ارتباط العقد مطلقا ولكن الخلع خاص بجحل الرابطة الزوجية؛ والخلع يحدث بالتراضي والفسث قد يكون بحكم 
القاضي. الفسث لايكون بدون سبب شرعي ولكن الخلع قد يمكن بدون سبب ايضا. ان الخلع يترتب علي عدد طلاق ولا 
الْفس. 
أسباب الفس* في القانون الباكستاني والفقه الاسلامي 

قبل استقلال الهند؛ أصدر البرلمان الهندي قانون فسخ الزواج للمسلين لعام 1939م يسمى باللغة الانجليزية 
9 اعم ععقتتتة]/1 ستاكنا8/1 01 دمنتاناآه1550دآ وأقرّه البرلمان الباكستاني بعد الاستقلال وأجرى عليه بعض 
التعديلات المهمة.منح القانون الباكستاني للقاضي حق التفريق بين الزوجين إذا تقدمت المرأة قضية الخلع إليه بعد تقديمها الي 
زوجها المريض. وذلك بعد إثبات سبب من الأسباب المذكورةفي قانون فس” الزواج للمسلمين لعام 1939. وحينئذ لا ينظر 
إلى إذات الزوج ورضاه؛ بل يكفي إاثبات الدعوى المقدّمة من قبل المرأة أمام القاضي. 

يحدد القانون الوضعي الباكستاني أسباب الفسخ في الأمور التالية: 
1: مفقود الخبر 2١615010‏ 1/115511228): 

يبين قانون فسخ الزواج للمسلمين لعام 1939م السبب الأول لفس*خ الدكاح في الفقرة الأولى من المادة الغانية ما ترجمته: 

"إذاكان الزوج مفقود الخب رلا ربع سنوات؛ فحينتذ يق للزوجة المطالبة بفس* النكاح". ونص المادةهو: 


عور تنا10 02 2100ءم 2 1012 منتامصعا مععط امم عتكقط ممدطقتط عط 2ه كغتامطوء عط عط أقط]” :1 


ومفقود الخبرهو الشخص الذي لا يعرف مكانه؛ ولا يعرف حياته وموته؛ ولا يمكن التواصل معه عبروسائل التواصل. إذا كاتف 
الزوج مفقود الخبرغير معلوملمدة أربع سنوات فللزوجة حق المطالبة بفسخ النكاح أمام المحكمة: وهذه المادة موافقة لمذبب 
المالكية ”. لأفمييزون طلب الفسخ بعد مضي أربع سنوات من فقد الزوج. وفقهاء الحنفية والظاهرية لا يحتبرون غياب 
الزوج بذاته حقاً للزوجة في طلب الفسخ0”. 
2: عدمالنفقة على الزوجة (©0/121126]611211) : 

نفقة الزوجة (إطعامها وإسكافها وقضاء حوائجها) بالمعروف من حقوقها الأساسية على الزوج 


عليها أوعجزعن ذلك لمدةعا مين بدون عذر مبرر؛ فحينئذ يحق للزوجة المطالبة بفسخ الدكاح. وهذا السبب ذكره القانون في 


')؛ فإذا أهمل الزوج الإنفاق 


الفقرة الغانية من المادة الغانية؛ ونصه كالآتي: 
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01 061100 3 101 ععتطقوعاصتقطط عط 101 ع20110م 10 1160 وقط 1ه لعاأععاعع2 كقط لمقاطقتتط عط" أقط]' :2 
2 
1770 
وهذا الحق الذي منحه القانون للزوجة في فسخ النكاح موافق لرأي المالكية: أما الجمهور من الحنفية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية”والإمامية ““فإفم لا يعتبرون عدم الإنفاق على الزوجة سبباً لفس عقد النكاء””. ويرى القاضي 
3 ع 5 2 عي 46 
الدكتور تنزيل الرحمن أن هذه المدة أي سنتين يمكن تقليصها إلى ستة أشهر ‏ . 
3:تعددالزواج ( 1201575231135) : 
يعتبر"قانون الأسرة المسلمة لعام 1961م" الباكستاني تعدّد الزواج من أسباب فسخ النكاح إذا تزوج الرجل امرأة 
ثانية بدون إذن الزوجة الأولى؛ ففي هذه الحالة يحق للزوجة الأولى المطالبة في فس النكاح: وهذا السبب ذكره القانون 
الباكستاني في الفقرة الغانية (جزء: أ) من المادة الغانية؛ ما نصه بالإنجليزية: 
ع 01 21077151025 عط 01 60111257121101 12 1711 2001100231 حته ماععلها مقط متتدطكتاطا عا“ 11214 ' :(خ) 2 


“1 مم0 5 لله 1 1قتاكن18/1 
وهذا السبب أي تعدد الزواج سبب غير شرعي. وتقيّد تعدد الزواج برضى الزوجة الأولى قيد فاسد غير معتبرشرعاً. وقرّر 
ذلك مجلس النظرية الإسلامية -الهيئة الاجتهادية العليافي باكستان . 
4: عقوبة الحبس( ]111210115013112611) 
يرى القانون أنه إذاعوقب الزوجٌ بالسجن لفترة سبع سنوات فأكثر؛ فللزوجة حق المطالبة بفسْ الزواج. وعثّل القانون 
لذلك بعدم قدرة الزوج على أداء الحقوق الزوجية. ووقوعه في الحرج والمشقة. وإلى ذلك أشار القانون في الفقرة الغالغة من 
المادة الغانية: ونصه الآتي: 


15 5617613 01 061100 2 101 1150112611ملطا ما لمعم معامع5 اععط فقط لمنقطاختط عل" أهط] :3 


48 
0175.” 


5: تخلف الزوج عن أداء حقوق الزواج (15115غ1 000(11521) 
إذا تخلف الزوج دون سبب مبرر عن التزاماته الزوجية لمدة ثلاث سنوات؛ فحينئذ يحق للزوجة المطالبة بفسخ النكاح, 


والنص القانوني المتعلقة بهذا السبب ما يلي: 
10121123135 215 ,631156 16250123516 77110111 متتمطتاعم 16 121160 ققط لممقطائتسط عط" خقط]' :4 


1 ععخطا 01 061100 2 101 
اذا كان الزوج لمريقم باداء الحقوق الزوجية بدون عذر معقول الي ثلاث سنواتء فللزوجة حق طلب الفس” من المحكمة 
القضائية. 

6 العتدٌ (©©12220162) 


والمراد با لعنة؛ أي يكون الزوج عنيناً بحيث لا يقد ر عل المبماء وإقامة العلاقات الجنسية مع الزوجة: فإذا كان 
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الزوج عنيناً غير قادر على مجامعة الزوجة وقت الزواج ولا يزال كذلك؛ فإن للزوجة الحق في مطالبة فسخ عقد النكاح معه: 
وهذا السبب ذكره القانون في الفقرة الخامسة من المادة الغانية: ونصه ما يلي: 
0 ج] 10 6011111165 210 113111386 عطآا 01 عحتنا عطلا غ2 أخمعأاومحطا 1:35 0مقطاقتتط عطك“ أقط 5:1 
7 إصابة الزوج بمرض مزمن (11112655): 
والمراد بمرض الزوج؛ أن يصيبه مرض مزمن لمدة سنتين فأكفر ويعيق الزوج عن القيام بأداء الحقوق الزوجية: مغل: 
الجنون ومرض الجذام أو مرض عضال في العضو التناسلي. فيحق في هذه الحالة للزوجة أن تطالب بفس*خ النكاح. والنص 
القانوني المتعلقة بهذا السبب هو الفقرة السادسة من المادة الغانية: ونصها مايلي: 
00 عمطتاتع كتاذ 15 01 56315 150 01 1100م 3 101 عمتدقصا طاععءع6 كقط ل0ممتقطئتتط عط" تهط1' :6 
أ””.وووءؤزل 21ع1عمء؟؟ غمء 1نم 2 زه :(5م1مع1 


5: زواج الصغر (©1121311286 05110)) 

والمراد بزواج الصغر أن يزوج الفتاةً أبوها أووليّها قبل بلوغها سن السادسة عشرة من عمرها. مخا لفا للسن القانوز 
للزواج وهو ثمانية عشرة سنة. ففي هذه الحالة يحق للزوجة المطالبة بفسث عقد النكاح. والنص القانوني المتعلق بهذا السبب هو 
الفقرة السابعة من المادة الغانية؛ ونصها ما يلي: 


علد ع101ء5 350135ناع تتعطأاه 01 تتعطتهة1 تاعط 67 ع12311128 12 تاعتكاع لاععءط0 عمتكقط رعطر" أقط 1" :7 


01 2386 عطا عمتطتةج ع101ء6 ع223151138 عطا 0ع10121امع1 ,ذتتدعئ8ز مععا:زد 01 ع38 عطا 0عمتمااج 


52 : 
“.65 عع لاع 1ء 


وهذه النقطة أي تعيين سن خاص للزواج مخا لفة لأحكام الشريعة وواقع فعل النبي الكريمعليه الصلاة والسلام: بل 
يبوزفي الشريعة للصبي النكاح؛ ويعتبرالبلوغ البدني لا العمري في الشريعة. وهذه النقطة لها آثارها الشرعية في قضية خيار البلوغ 
وولاية الإجبار وغيرذلك. 
القضايا المتعلقة بفسخ النكاح في المحاكم العليا الباكستانية: 

منح القانون الباكستاني للقاضي حق التفريق بين الزوجين عند رفع المرأة دعوى تطالب فيها بالخلع, ويقضي لها 
القاضي بعد أن تثبت سبباً من الأسباب المذكورة في (قانون فسخ الزواج للمسلمين 1939م). ولا عبرة إلى إذزن الزوج 
ورضاه بل يكفي إثبات الدعوى المقدّمة من قبل المرأة امام القاضي. 

وكانت المحاكم الباكستانية في البداية تعتبر رضا الزوج أمرا لازماً لفس النكاح عملا برأي الحنفية مغل ما حدث في 
قضية" عمر ببي بي و محمد دين" حيث قررت المحكمة فيها أن الخلع لا يجوز بغيررضاً الزوج. ورفضت القضية المقدّمة علي 
هذا الأساس *”. وكذلك قررت المحكمة في قضية "بلقيس فاطمة قريشي”" حق التفريق بين الزوجين بعد إرجاء الصداق إليه ولو 
لم يرض. وهذا الحكم مبني علي أساس الآية القرآنية حيث ورد قوله تعالى: (( فاك خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جنا 


عليهما فيما افتدت به)) “”أي: لا يحتاج إذن الزوج حينئذ. وفي هذه النقطة انخرفت المحكمة عن موقف الحنفية المختار 
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552 اند 1 ع لع 5 2 
سلفاً .ونصت المحكمة العليا بلاهور في قضيه "خورشيد بي بي ومحمد امين" ان حكمها وفق القانون: ولا حاجة فى الخلع إلى 


رضا الزوج6”.ولا بد من تغقيف الزوجين بحقوقهما وواجباتهما المتبادلة؛ وحغهما على الصبر والتحلي بالأخلاق الحسنة: ولكن 
عند حدوث بلا بتٌ من بذل الجهود في إصلاح ذات البين بينهما؛ وتعيين الحَكّمَين من كلا الطرفين. عملا بكتاب الله تعالى في آيته 
الكريمة((وإان خفتم شقاق بينهما فابعفوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يردا إصلاحاً يوفق الله بينهما))””. وتنفيذاً 
لأحكام(قانون الأسرة المسلمة لعا م 1964م). وصرح بذلك المسحكمة في قضيتيها”” أن الصلح وعد مإقامة حدود الله تعالى 
مع وجود العلاقة الزوجية بين الزوجين لا يمكن. 

وهذا القانون يخالف آراء الحنفية وجماهير الفقهاء لأنهم متفقوى على أن الخلع معاملة مالية بين الزوجين فلا 
بد من تراضي المتعاقدين كالعقود |الأخرى. ولا يجبوز تصرف القاضي في حق الزوج بغي رإذنه أو توكيله أو تفويضه إليه. 
نتائج البحث: 22 نستنتج من البحث المذكور مايلي: 
1: أن الاسباب المذكورةفي القانون الوضعي موافقة للشريعة الاسلامية إلا السببين: 
أولهما: إعطاء حق الفسخ للزوجة الأولىفي صورة تعده الزوجات؛ 
وثانيها: تحديد عمر معين للزواج. 
2: القانون الباكستاني المتعلق بقانون الأآسرة المسلمة مختصر ومبهم. والمحاكم لاتفرق بين مصطلحات التفريق 
التي تدل على المعاني المتقاربة ولكن لها آثار المختلفة. 
3: لابد من إجراء التعديلات على القانون الباكسافي المتعلقة بالأسرة المسلمة وتحدي تعريف مفقود الخبر. والغائب. 
وتعيين ابتداء وانتهاء المدة ونحوذلك من الأمور النفنية. 
4: بعض أسباب فسخ النكاح المذكورة في القانون الباكستاني المتعلق بالأسرة المسلمة متعارضة مع أحكام الشريعة؛ 
مغل: الزواج الغاني بدون إذن الزوجة الأولى؛ والخلع بدون إذن ورضا الزوج الذي يخا لف أيضا أقوال الفقهاء. 
5 إذا اعتبر المجتهدون من علماء العصر جواز التفرقة بين الزوجين في الخلع بدون رضا الزوج ضرورة ملحة: 
فيجوز للقاضي الحكم وفقذلك. 
6: لا بد من بذل المبهود فيإصلاح ذات البّيّْن بين الزوجين: ومحاولة إصلاح العلاقات بينهما. وعدم التسارء والهروء إلى 
فسخ النكاح لأسباب واهية وضعيفة. 
7: الأسباب التي شرعت لفسة النكاح تقهدف إلى رفع الظلم والحرج عن الزوجة. 
8: يهدف الإسلام إلى ديمومة عقد النكاح؛ ولا يفضي إلى الطلاق الذي هو أبغض الحلا ل إلى الله تعالى. 
9 علي الحكومة أن تنفذ هذا القانون باهتمام شامل. وصرامة ومسائلة. وعلى المحاكم إدراك واقع المجتمع في 


تطبيق حدود الشريعة مستفيدةً بأقوال الفقهاء. 
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برهان الدين أب الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني؛ الهداية. مكتبه رحمانيه: لابور, ج1. ص 199 


“الشيرازى: التنبية.ص167 


“محمد بن عبد البرالقرطبىء الكافى فى فقه اهل المدينة.دار الكتب العلمية :بيروت؛ ج2. ص 532 


25 





بنعابدين شاى. الدر المختار ورد المحتار.ج2.ص766 
6 1 3 5 
أبوالبقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر الدميري. الشرح الصغير. وزارة الأوقاف والشؤونف الإسلامية :قطر.ج22.ص517 


”ديد فق متعبد اتقظيب الشرييق ٠‏ مخنى المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج.دار الكتب العلمية : بيروت .ج3. ص 262 


ااا م / ب 


اسباب فسخ النكاح فى القانون الباكستانى والفقه_- راحة القلوب /علر5ءغاره 1(جؤرى-جون )١2021‏ 
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